التجمع": توصيات لجنة لبيد ترسخ التعامل العدائي والمخابراتي مع العرب
03/06/2004  
عرب 48 
رئيس لجنة اور القاضي ثيودور اور
يستدل من التوصيات التي توصلت اليها اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تطبيق توصيات لجنة اور الخاصة بالتحقيق في العدوان الدموي على الجماهير العربية داخل الخط الاخضر، في اكتوبر 2000، ان هذه اللجنة قامت، وكما كان متوقعا بحسب تركيبتها التي يطغى عليها اليمين المتطرف والعداء للعرب، بقلب الحقائق رأسا على عقب، والعمل، بدل تطبيق توصيات لجنة اور فعلا، على توجيه المزيد من اللوم الى الضحية والتحريض على المواطنين العرب وقيادتهم، ومحاولة ترسيخ الاسرلة من خلال فرض الخدمة القومية والعسكرية، ورموز الدولة وغيرها من توصيات، يبدو انها لا تتجاوب في عنصريتها مع طموحات عضوي اللجنة، وزيرا الترانسفير والعنصرية، ايفي ايتام وبيني ايلون، حيث تشير المعلومات التي تكشفها صحيفة "معاريف" اليوم، انهما ينويان تقديم تقرير بديل يشددان فيه على مواقفهما العنصرية المعادية للعرب.

المكتب السياسي للتجمع : قرارات لجنة لبيد أسوأ بكثير من توصيات لجنة أور 
من جهته، اصدر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في أعقاب نشر توصيات لجنة لبيد بيانا ارسل نسخة عنه لعرب48  اوضح  فيه " رفضه القاطع للتوصية المركزية للجنة لبيد، وهي إقامة "سلطة قطاع الأقليات" في مكتب رئيس الوزراء. فهذه السلطة - قال البيان - ستكون وكراً للمخابرات ونسخة مكررة لمؤسسة المستشار للشؤون العربية، ومرة أخرى تعود نفس السياسة التي لا ترى المواطنين العرب إلا من خلال المنظور الأمني".

واعتبر البيان قرارات لجنة لبيد " أسوأ بكثير من توصيات لجنة أور، فهي لم تأخذ بعين الإعتبار سوى مصلحة السلطة وتطوير قدراتها على التحكم بمصير المواطنين العرب. " 
واوضح : "لقد رفضنا التعاون مع لجنة لبيد بسبب تركيبتها اليمينية المتطرفة وصلاحياتها المندرجة في إطار السياسة الرسمية المعادية للمواطنين العرب وتثبت التوصيات أن اللجنة قامت بنسخ نفس السياسة القديمة وأضافت عليها أدوات جديدة للتحكم والسيطرة وطمس الهوية ومحاصرة الوجود العربي. وإذا كانت اللجنة قد رفضت إدراج توصية متواضعة بتخصيص أراضٍ لتطوير القرى والمدن العربية، فإن تقريرها لا يستحق سوى إلقاءه في أقرب سلة مهملات.


توصيات اللجنة

وكانت اللجنة التي يرأسها وزير القضاء يوسيف تومي لبيد، قد نشرت، امس، توصياتها التي سيتم عرضها امام الحكومة في جلستها المقبلة.

وكانت لجنة لبيد التي تضم في عضويتها، اضافة اليه، الوزراء ابراهام بوراز وتسيفي ليبني وتساحي هنغبي وايفي ايتام وبيني ايلون وغدعون عزرا، قد تداولت طوال تسعة أشهر في توصيات لجنة اور التي حققت في العدوان الدامي على الجماهير العربية خلال احداث اكتوبر 2000. وحسب صحيفة "معاريف" عقدت اللجنة أكثر من 25 جلسة شارك فيها ممثلون عن الشرطة والشاباك ومجلس الامن القومي وخبراء اكاديميون و"ممثلين عن الوسط العربي"، اضافة الى المستشار القضائي للحكومة. 

وحسب الصحيفة ينقسم تقرير اللجنة الذي تم الانتهاء من وضعه، هذا الاسبوع، الى قسمين: الاول، يشمل توصيات تتعلق بالوسط العربي، والثاني توصيات تتعلق بوزارة الامن الداخلي والشرطة. 

وفيما يلي ترجمة لابرز التوصيات، حسب ما نشرتها صحيفة "معاريف":


سلطة قطاع الأقليات

فيما يتعلق بالوسط العربي، يوصي الوزراء باقامة سلطة رسمية يطلق عليها اسم "سلطة تطوير قطاعات الأقليات" بحيث تخضع لمسؤولية رئيس الحكومة. تتولى هذه السلطة معالجة القضايا الخاصة بالقطاع غير اليهودي في كل ما يتعلق بقضايا التخطيط والبناء والميزانيات والتمثيل المناسب في خدمات الدولة والتعليم وغيرها. 

تتولى السلطة اجراء اتصالات جارية مع المكاتب الحكومية المختلفة، وتقدم تقارير مباشرة حول نشاطاتها الى رئيس الحكومة. وتطبق هذه التوصية ما جاء في تقرير لجنة أور من أن "معالجة الوسط العربي تحتم علاجا وقيادة شخصية من جانب رئيس الحكومة".

خدمة قومية مدنية

يتم دمج شبيبة الوسط العربي في اطار الخدمة القومية المدنية، وتشجع الحكومة تطوع العرب للتجند في الجيش والشرطة وأطر أخرى. يشار الى ان لجنة متابعة قضايا عرب اسرائيل عارضت فكرة تجنيد العرب للخدمة المدنية "طالما لم يتم تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين". 

خرائط هيكلية للعرب

يعمل وزير الداخلية ودائرة أراضي إسرائيل، بالتعاون مع السلطات المحلية العربية على اعداد خرائط هيكلية للبلدات العربية. ويتم في هذا الاطار اقامة مناطق تشغيل محلية واقليمية، خاصة مناطق صناعية مشتركة لليهود والعرب. هذه التوصية تطبق اشارة تقرير لجنة اور الى عدم اعداد خرائط هيكلية لنصف البلدات العربية. لقد تقرر في اللحظة الاخيرة ان تقوم اللجنة الوزارية بشجب ظاهرة البناء غير القانوني في الوسط العربي. وشطب من تقرير اللجنة اقتراح يقضي بتخصيص مساحات من الأراضي لتطوير البلدات العربية. 

تثقيف على التعايش

تعمل وزارة المعارف على اعداد خطة لاحياء "أسبوع التعلم عن الآخر"، بحيث تكرس لتأكيد المساواة والمواطنة كاسرائيليين. ويتم في كل الجهاز التعليمي تخصيص يوم تعليمي واحد سنويا، لتدريس ثقافة القطاعات المختلفة. يتم ترتيب لقاءات بين مدارس يهودية وعربية، تقام فعاليات عامة وتبذل جهود اعلامية من أجل توفير صدى اعلامي للفكرة. 

تطبق هذه التوصية ما جاء في تقرير لجنة اور بشأن "السعي الى العمل من أجل ضمان تعايش اليهود والعرب بسلام في هذه الدولة". 

يوم التسامح

يتم في كل عام احياء "يوم التسامح"، الذي يتم فيه التعبير عن قيم التسامح والتضامن بين القطاعات المختلفة. تقوم اللجنة الوزارية لشؤون المراسم والرموز بتشكيل لجنة شعبية تقترح الموعد الملائم والبرامج والمراسم التي سترافق هذا اليوم.

ان الهدف المركزي من يوم التسامح هو خلق عيد رسمي يعكس المبادئ المشتركة للعرب واليهود ويخلق شعورا بالوحدة. كما تقترح اللجنة قيام الكنيست بعقد جلسة خاصة في هذا اليوم تكرس لموضوع التسامح. 

تطبق هذه التوصية المادة التي تتحدث في تقرير لجنة اور عن انه "آن الآوان كي يتم التعبير في الحياة العامة عن العوامل المشتركة لكل الجمهور، من خلال اضافة مناسبات ورموز رسمية يمكن لكل المواطنين التضامن معها". 

نداء الى القادة العرب

يكرس تقرير اللجنة فصلا خاصا للتوصيات المتعلقة بقيادة الوسط العربي. وتوصي اللجنة الوزارية بالاكتفاء بدعوة هؤلاء القادة الى الامتناع عن التحريض وبث رسائل لا تتفق مع الولاء للدولة وشجب العنف. وبذلك تتطرق اللجنة الوزارية الى المادة التي تحدد في تقرير لجنة "اور" بأن "بعض القادة البارزين في الوسط العربي لم يتقنوا حصر مطالب الاقلية العربية داخل افاق ديموقراطية وشرعية فقط، ولم يدركوا ان القيام بمشاغبات عنيفة وسد محاور الطرق والتضامن مع العمليات المسلحة ضد الدولة ومواطنيها تشكل خطرا على المواطنين اليهود وتمس بشكل صارخ في نسيج العلاقة اليهودية - العربية في الدولة".

ايتام وايلون: الهوية مقابل الولاء

يشار الى ان توصيات اللجنة لم تتخذ بالاجماع. وسيقدم الوزيران بيني ايلون، من الاتحاد القومي، وايفي ايتام، من المفدال، اقتراحا بديلا يطالبان فيه بمراقبة ما يسميانه "التحريض" في المدارس العربية والزام "عرب اسرائيل" باداء يمين الولاء للدولة كشرط للحصول على هويتها. 

وجاء في اقتراح القرار الذي سيقدمه الون وايتام الى الحكومة: "الحكومة الاسرائيلية تحدد بأن احداث اكتوبر، لم تنجم في غالبيتها عن التمييز وانما عن دوافع قومية من خلال تضامن القيادة العربية مع التنظيمات الارهابية الفلسطينية".!

ويقترح ايتام وايلون أن تركز السلطة الرسمية التي سيتم اقامتها، على تعويض السلطات المحلية التي تعمل حسب القانون في كل ما يتعلق بجباية الضرائب والتخطيط والبناء وغيرها، وتعمل على تعزيز تطبيق القانون في قطاع الاقليات من خلال التركيز على قوانين البناء ومنع الاستيلاء على الاراضي وزيادة الرقابة على جهاز التعليم العربي وعلى الرسائل التي يتم نقلها الى الشبان، بدءا من الصغر. 

ويطالب ايتام وايلون، ايضا، "بالحرص على رفع علم الدولة ورموزها على اسطح المباني والمؤسسات العامة اليهودية ولدى الاقليات على حد سواء"!.

